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إن الفلسفة الباعثة لقيام الأجهزة الرقابية هي الحفاظ على مقدرات الأمة وأموالها من الفساد،وبلا شك بأن أهم 

أنواع الرقابة فاعلية هي الرقابة المسبقة لأنها قائمة على فكرة الوقاية من الوقوع في الخطا وليس معالجته بعد 

حدوثه.

ولهذا كان جهاز المراقبين الماليين المنشأ وفقا للقانون رقم (٢٣) لسنة ٢٠١٥

المقدمة

٢٠٢٢التــقـرير السـنـوي ١١
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الإطار التشريعي للرقابة المالية

2015

2001

1992

1978

صدور المرســـوم بقانون ٣١ لسنة ١٩٧٨ 

العامـــة  الميزانيـــات  اعـــداد  بقواعـــد 

والرقابة عليها والحساب الختامي.

صدور قرار مجلس الوزراء رقم ١١٨١ لســــنة 

بتحديـــد   - الماليـــة  وزيـــر  بتكليـــف   ١٩٩٢

اختصاصــات وتبعيــة المـراقبين المـاليين 

ورؤســـاء الحسابات.

 ٢٠٠١ لســـنة   ٥٥ رقـــم  القانـــون  صـــدور 

بإضافـــة مـــادة جديـــدة (ol) مكـــرر الى 

المرسوم بقانون رقم (٣١) لسنة ١٩٧٨

القانـــون رقم ((٢٣) لســـنة ٢٠١٥ بإنشـــاء 

جهــــاز المراقبـــين الماليـــين والمرســـوم 

الائحـــة  بإصـــدار   ٢٠١٥ لســـنة   (٣٣٣)

التنفيذية.

٢
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من نحن
جهاز المراقبين الماليين 

الــــــــــرؤيــــــــــة

الــــــــــرسالــــــة

أحكام  بمقتضى  أنشئ  المالية  وزير  يتبع  مستقل  رقابي  جهاز 

القانون رقم (٢٣) لسنة ٢٠١٥ ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 

رقم (٣٣٣) لسنة ٢٠١٥.

جهاز رقابي يعمل بحرفية بهدف تطوير الأداء المالي في الجهات والمؤسسات الحكومية.

يتسم  المالية وفق منظور استراتيجي  التصرفات  التي تسبق  المانعة  الرقابية  السياسات والإجراءات  تنفيذ وتطوير 
الموارد  استخدام  جودة  يضمن  وبما  الأهداف،  تحقيق  يعيق  لا  بما  وذلك  والشفافية،  والشمولية  بالموضوعية 
المالية في الجهات والمؤسسات الحكومية، ومتابعة تحصيل الإيرادات العامة والمحافظة على المقدرات المالية 

والدولية.
والعمل على تنمية ثقافة الالتزام بالضوابط والتشريعات، وتعزيز مبدأ المساءلة بما يتوافق مع تطلعات السلطة 

التشريعية ومساعي السلطة التنفيذية في الإصلاح المالي بالدولة.
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ركــــائز المستهدفــــة

تدعم سبل وأدوات الإصلاح 
المالي والاقتصادي في 

الدولة

المساهمة بترشيد 
الصرف على اعتمادات 

الميزانية 

التأكد من مطابقة الأداء 
المالي للجهات الخاضعة 

للقوانين والأنظمة 
واللوائح والتعاميم 

والقرارات المنظمة لها.

تحديد أوجه القصور 
في الأنظمة المالية 

وتشخيصها سعيا 
لمعالجتها 

الة تحقيق رقابة مالية مسبقة فع�

٤
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دور الجهاز

مايـــة الأموال العامة للدولـــة والأموال الخاصة التي 

تديرهـــا أو تـــشرف عليها أي مـــن الجهـــات الخاضعة 

لرقابـــة الجهـــاز، وتنمية جــــودة اســـتخدام المــــوارد 

الماليــــة في الجهات الخاضعة، وتعزيز ثقافة الالتزام 

بالتشريعات، وتدعيم سبل المحافظة على المقدرات 

المالية للدولة، بما لا يعيق تحقيق الأهداف.

الجهات الخاضعة لنظام رقابة الجهاز

الوزارات والادارات الحكومية عددها (٣٠)

30

الهيئات الملحقة عددها (١٩)

19

المؤسسات ذات الميزانية المستقلة
عددها (١٥)

15
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الدورة المستندية للمعاملات الماليةكوادر الجهاز:

يتميز جهاز المراقبـــين الماليين بطبيعة فريدة خاصة تتمثل 

بـــأن المراقبـــين الماليين ١٠٠٪ كـــوادر وطنيـــة ، مهنية ، ذات 

خـــبرات متمـــيزة في مجال الرقابـــة و المحاســـبة والمراجعة 

والتدقيـــق والذي يعتـــبر بمثابـــة أكاديميـــة متخصصة في 

المحاسبة والرقابة المالية إضافة إلى ما اكتسبته من خبرات 

متمـــيزة فـــي الجوانب القانونيـــة والتنظيميـــة والإدارية عبر 

السنوات، لديها الإمكانيات الكافية لتقديم دراسات فنية على 

مســـتوى عال من المهنية والتي تحتاجها السلطة التنفيذية 

في تنفيذ وتطوير برامجها.

يقع على عاتق المراقبين الماليين مســـئولية كبيرة فالرقابة 

الـــذي يقـــوم بهـــا تعتـــبر بمثابـــة خـــط الدفـــاع الاول للرقابة 

الخارجية على الجهات الحكومية، وعليه يوضح الرســـم التالي 

دور المراقب المالي متمثل بمكتب المراقبين الماليين:

اعتماد المدير الشئون المالية
يتم اعتماد المعاملة المالية من 
قبل مدير إدارة الشئون المالية 

معد المعاملة
يقوم الموظف المختص بالشئون 

المالية بإعداد المعاملة المالية 

المراجعة
يقوم من يليه بالمراجعة 

والتدقيق على المعاملة المالية

يقوم مكتب المراقبين الماليين 
بالآتي:

مكتب المراقبين الماليين

مراجعة المعاملة والتأكد من استيفاء المعاملة 

ومرفقاتها للإجراءات. 

اعتماد المعاملة المالية في حال اكتمالها.

يتـــم رد المعاملة لإدارة الشـــئون المالية في حال 

عدم اكتمالها 



03

03
يوجد ملاحظات غير جسيمة

تسجيل الملاحظة 

واعتماد المعاملة

يوجد ملاحظات جسيمة 
تسجيل حالة امتناع 

ينتقل اعتماد المعاملة إلى 
الوزير المختص للاعتماد

01
لا يوجد ملاحظات

اعتماد المعاملة 

٢٠٢٢التــقـرير السـنـوي

يقوم المراقب المالي عند عرض المعاملة عليه بالآتي : -

وعليه يعد الجهاز تقارير دورية ويرفعها إلى مجلس الوزراء 

ومجلس الأمة عن طريق وزير المالية.

٧
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التقارير الدورية
تشـــكل تقارير الرقابة المالية بوجه عام رديفاً حيوياً في غاية الأهمية لعملية الرقابة بحد ذاتها،  لذا يتطلب من تلك 

التقاريـــر أن تكون بمســـتوى متمـــيز يعبر عن مدى قدرتها علـــى أن تعرض نتائج الأعمال المنجـــزة بدرجة عالية من 

المهنية والجودة ، ولتعكس صورة واضحة للأداء وأوجه المعالجة المقترحة.

يقوم جهاز المراقبين الماليين بإعداد وتقديم تقارير دورية وذلك على النحو التالي:

تقرير النصف الأول
من ١ / ٤ إلى ٣٠ / ٩

تقرير النصف الثاني
من ١ / ١٠ إلى ٣١ / ٣

التقرير الختامـــي
من ١ / ٤ إلى ٣١ / ٣

وفترة التسويات

ولعل أبرز ما جاء بتقارير جهاز المراقبين الماليين خلال السنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١ ما يلي : 

٨
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المعاملات المالية المعتمدة خلال السنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١

يتم الاطلاع على المعاملة المالية فور استلامها لدى مكتب 

المراقبين الماليين وبحد أقصى ٥ أيام عمل بعد توفير كافة 

المستندات

إجمالي عدد المعاملات التى

اعتمدت من الجهاز

(429,900) معاملة

(64,706) معاملة

الوزارات والإدارات الحكومية

الهيئات الملحقة

(309,246) معاملة

المؤسسات المستقلة

(55,948) معاملة

عدد الملاحظات خلال السنة المالية 2022/2021: 

إجمالي عدد المعاملات المالية التي سجل ملاحظات عليها

تتجاوز  (16)  مليار دينار

بقيمة (  16,670,977,606 د.ك )(23,608) معاملة

الوزارات والإدارات الحكومية

بقيمة (  12,326,066,450  د.ك )(20,761) معاملة

الهيئات الملحقة

تزيد عن (200)مليون دينار

بقيمة (  235,663,248  د.ك )(2,285) معاملة

المؤسسات المستقلة

تتجاوز  (4)  مليار دينار

بقيمة (  4,096,247,921 د.ك )(562) معاملة

     تتجاوز  (12)  مليار دينار

وبنسبة تعادل (5.5 %) من اجمالي عدد المعاملات

المعتمدة من جهاز المراقبين الماليين التي تبلغ (429,900) معاملة.

وبنسبة تعادل (6.7 %) من اجمالي عدد المعاملات

المعتمدة من جهاز المراقبين الماليين  (429,900) معاملة.

وبنسبة تعادل (3.5 %) من اجمالي عدد المعاملات

المعتمدة من جهاز المراقبين الماليين التي تبلغ (429,900) معاملة.

وبنسبة تعادل (1 %)  ممن اجمالي عدد المعاملات

المعتمدة من جهاز المراقبين الماليين التي تبلغ  (429,900) معاملة.

٩
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الملاحظات خلال السنة المالية 2022/2021

 مقارنة مع السنوات المالية السابقة 

الوزارات والإدارات الحكومية

الهيئات الملحقة

المؤسسات المستقلة

إجمالي عدد الملاحظات

إجمالي عدد المعاملات

نسبة الملاحظات إلى المعاملات

17,527

1,413

751

19,691

451,627

4.4%

15,047

1,371

813

17,231

341,800

5.0%

20,761

2,285

562

23,608

429,900

5.5%

61 جهة

عدد الملاحظات

للسنة المالية 

2020/2019

63 جهة

عدد الملاحظات

للسنة المالية 

2021/2020

64 جهة

عدد الملاحظات

للسنة المالية 

2022/2021

الجهات

2020/20192021/20202022/2021

4.40%

5.00%

5.50%
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توصيات الجهاز المرتبطة بأبرز الملاحظات المالية

الواردة بتقارير مكاتب المراقبين الماليين للسنة المالية 2022/2021:

ضبط تقديرات الميزانية بما يناسب مع الحاجة الفعلية للمصروفات.

قيام الجهات الحكومية بالالتزام بالقواعد والإجراءات اللازمة لإقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي.

مراعاة تفعيل البط الآلي للجهات التي لديها مكاتب خارجية بما يحقق انسيابية اعتماد المعاملات المالية ومستنداتها المؤيدة وعدم 

تأخرها.

الـــزام الجهـــات الحكومية باتخـــاذ الإجراءات اللازمة لإدخـــال المعاملات المالية بشـــكل يومي وبصفة منتظمة بالشـــكل الذي يجنبها 

المخالفة.

قيـــام الجهـــات الحكومية بزيادة فاعلية الاهتمام بالدراســـة الفنية المتكاملة للمشـــاريع والخدمات المزمـــع إنجازها وتوفيرها بصورة 

واضحـــة تنعكس علـــى صياغة الشروط الواردة بالعقـــود، مما يجعل تنفيذها سلســـا وملزما لكلا الطرفين المتعاقدين ســـواء الجهة 

نفسها أو المقاولين المنفذين لتلك العقود بالشكل الذي يجنبها مخالفة عدم الالتزام بتلك الشروط.

إلزام الجهات الحكومية بوضع خطة وبرنامج زمني لتأهيل ورفع كفاءة العاملين بالشئون المالية.



عدد حالات الامتناع عن اعتماد المعاملات

المالية وتم تمريرها في النظام الواردة بتقارير

مكاتب المراقبين الماليين للسنة المالية 2022/2021: 

الوزارات والإدارات الحكومية

بقيمة (  229,025,156   د.ك )(446) معاملة

تزيد عن 200 مليون دينار

الهيئات الملحقة

بقيمة (  188,401,548   د.ك )(575) معاملة

 تزيد عن 150 مليون دينار

إجمالي عدد المعاملات المالية التي سجل عليها حالات الامتناع

بقيمة ( 436,453,945 د.ك )(1,399) معاملة

 تزيد عن 400 مليون دينار

المؤسسات المستقلة

بقيمة (  19,027,241  د.ك )(311) معاملة

تزيد عن 15 مليون دينار

حالات الامتناع خلال السنة المالية  2022/2021

 مقارنة مع السنوات المالية السابقة 

٢٠٢٢التــقـرير السـنـوي ١٢

الوزارات والإدارات الحكومية

الهيئات الملحقة

المؤسسات المستقلة

إجمالي حالات الامتناع 

إجمالي عدد المعاملات

نسبة حالات الامتناع الى المعاملات

326

590

452

1,368

451,627

0.3%

285

455

337

1,077

341,800

0.34%

503

584

312

1,399

429,900

0.3%

61 جهة

عدد حالات 

الامتناع للسنة 

المالية  2020/2019

63 جهة

عدد حالات 

الامتناع للسنة 

المالية 2021/2020

64 جهة

عدد حالات 

الامتناع للسنة 

المالية 2022/2021

الجهات

0.30
%

0.30
%

0.34
%

2020/2019  2021/2020  2022/2021  
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مراعـــاة وزارة المالية لملاحظات الجهات الرقابية عند تحديد 

الاعتماد المالي لبنود المكافآت والبدلات.

ضرورة الـــتزام الوزارات والإدارات الحكومية بالضوابط الواردة 

بقـــرارات مجلـــس الخدمـــة المدنيـــة عـــن صرف المكافـــآت 

والحوافز والبدلات والمزايا النقدية والعينية.

ضرورة اعتماد اللوائح المالية الصادرة من الهيئات الملحقة 

والمؤسســـات المســـتقلة من الجهـــات المختصـــة (ديوان 

الخدمة المدنية، وزارة المالية) وذلك حتى يتم تجاوز أســـباب 

حالات الامتناع.

قيـــام جميع الجهات الحكومية بوضع آلية لمتابعة العقود 

قبـــل انتهائها بفترة كافية لتفادي اللجوء للتمديد والتجديد 

قبل الحصول على الموافقات من الجهات المختصة.

توصيات الجهاز المرتبطة بأبرز حالات الامتناع 

الواردة بتقارير مكاتب المراقبين الماليين للسنة 

المالية 2022/2021:

نطاق تداول تقارير جهاز المراقبين الماليين.

توصيات مجلس الوزراء بناء على تقارير جهاز المراقبين الماليين

تقوم لجنة الاقتصادية بمناقشة تقارير جهاز المراقبين الماليين المرفوع من 

قبل معالي وزير المالية، وعليه يصدر المجلس قراراته وتوصياته بهذا الشأن.

التأكيد علــــى الجهات الحكومية والمؤسسات المستقلة الالتزام بالتوصيــــات 

والتوجيهات والقــــرارات الصـــادرة عن مجلس الوزراء الموقـــر، وبالأخص تلك 

الناشئة عن الملاحظات الواردة بتقارير الجهات الرقابية بالدولة.

تولـــي الكفـــاءات الماليـــة والإداريـــة المناســـبة واللازمة لرفع مســـتوى أداء 

الجهات من ذوي المؤهل والخبرة اللازمة لشغل تلك الوظائف. 

العمل على رفع كفاءة العاملين بالتدقيق الداخلي في الجهات الحكومية.

التدريـــب المســـتمر للعاملـــين بالجهات الحكوميـــة وعلى الأخـــص العاملين 

بالشئون المالية.

حث معالي الســـادة الوزراء ورؤساء الجهات لمتابعة أسباب نشوء الامتناع أو 

الملاحظة والمســـئول عنها عند اكتشاف قصور ومخالفة جسيمة أدت إلى 

تحميل الميزانية بأعباء إضافية وغير مستحقة.

اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء الموقر

١٣
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لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة الموقر

والحساب  الميزانيات  بلجنة  متمثل  الموقر  الأمة  مجلس  يقوم 

الختامي بدعوة المختصين لمناقشة تقارير جهاز المراقبين الماليين 

المرفوع  المسبقة  لرقابته  الخاضعة  الجهات  ميزانيات  تنفيذ  على 

في  للمشاركة  دعوتهم  يتم  كما  المالية،  وزير  معالي  قبل  من 

اجتماعات اللجنة عند مناقشة الحساب الختامي للجهات الخاضعة. 

الجهات الخاضعة لرقابة جهاز المراقبين الماليين

جاء  ما  على  للرد  لرقابته  الخاضعة  الجهات  الجهاز  رئيس  يخاطب 

من  شهر  خلال  ملاحظات  من  الماليين  المراقبين  مكاتب  بتقارير 

تاريخ ابلاغهم بها.

النتائج المترتبة

والحساب  الميزانيات  لجنة  من  صادرة  توصيات 
جهاز  تقارير  على  بناء  الأمة  مجلس  في  الختامي 

المراقبين الماليين

دراسات هامة تمت على مستوى الجهاز .
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بـوزارة الصحة  بالخارج  بـروز تلـك الظـاهرة وهـي تضخم حسـاب عـهـد دفعـات نقدية  سـاهمت عـوامـل كـثيرة في 

خلال السنوات المالية السابقة، ومن تلك العوامل:

مـن  مـقـررلـهـا  هـو  بمـا  الصحة  وزارة  التـزام  عـدم 

اعـتمـادات ماليـة وفقـا لـقـانـون ربـط الميزانيـة

فحص المستندات والمطالبات الخاصة بالعلاج بالخارج لوزارة الصحة.

الأسباب التي أدت إلى تضخم حساب عهد دفعات نقدية بالخارج بوزارة الصحة

للحسابات  دوري  فحص  بـإجراء  القـيـام  عـدم 

مـن  للحـد  اللازمـة  التسويات  وإجـراء  بأنواعهـا 

تضـخـم أرصـدتها.

عدم الالتزام بإعداد التسويات البنكية بصفة شهرية 

وإجراء التسويات اللازمة بشأنها أولا بأول.

بمـا  الصحة  وزارة  بتمويـل  الماليـة  وزارة  قيـام 

يـفـوق الاعتمـادات المعتمـدة لهـا بالميزانيـة

شـأن  في  الـوزراء  مجلـس  بـقــرارات  الالتـــزام  عـدم 

المتعلقة  وكـذلك  الـعـام  الإنفـاق  وترشيد  ضـبط 

بمعالجـة مـواطن الهـدر في الإنفـاق الحكـومي.

شـأن  في  الـوزراء  مجلــس  بـقــرارات  الالتـزام  عـدم 

الداخليـة ومعالجـة  بالرقابة والمراجعــة  الاهتمـام 

ضـعف أداء وحـدات التدقيق والمراجعة الداخليـة 

ونـقـص الكـوادر المتخصصـة.  عدم إدخال البيانات المالية أولا بأول مما أدى الى 

عهد  لحساب  الحقيقي  الموقف  معرفة  عدم 

دفعات نقدية بالخارج
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أهم التوصيات اللازمة لمعالجة ظاهرة تضخم حساب

عهد دفعات نقدية بالخارج في وزارة الصحة:

تســـوية حســـاب العهد -- 

دفعـــات نقديـــة بالخـــارج 

أولا بأول

المالية  التحويـــلات  عرض 

للمكاتب الصحية الخارجية 

علـــى مكتـــب المراقبـــين 

الماليين قبل الصرف

إجـــراء التدقيق والمراجعة 

الماليـــة وفقـــا للإجـــراءات 

قيـــام  عنـــد  المعتمـــدة 

الصحة  بـــوزارة  المختصين 

بالتدقيق على المستندات 

الأصلية ومرفقاتها.

مراجعة الدورة المستندية 

الصحيـــة  المكاتـــب  لـــدى 

وذلك بالتنســـيق مع وزارة 

المالية

الصــــــــلاحيات  مراجــــــعة 

المـــــــــالية  والتفويضـــات 

المــــــــــــكاتب  لموظفـــي 

الصحيـــة بمــــــــــــا يحقـــق 

بالقوانين والنظم  الالتزام 

والإجراءات المالية.

تحديـــد ميزانيـــة محـــددة 

لكل مكتب مـــن المكاتب 

الصحيـــة علـــى أن تكـــون 

مدرجة فـــي ميزانية وزارة 

الصحة

تدريبيـــه  برامـــج  وضـــع 

للعاملـــين فـــي المكاتـــب 

تعـريفهم  الصحية بغرض 

والــــــنظم  بـــــــالقوانــــــــين 

والإجراءات المالية -

آلـــي  نظـــام  إيجـــاد  ضرورة 

موحـــد للربـــط المباشر بين 

الوزارة والمكاتب الصحية

إعادة النظر في آليات إبرام 

الاتفاقيات.

المعمـــول فيهـــا بدولـــة 

الكويت.

الاعتماد الطبي لفواتير علاج المرضى.الالتزام بنظام محاسبي موحد والاحتفاظ بسجلات محاسبية بنمط واحد لدى المكاتب الصحية
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التزام الجهات الحكوميــــة بـأسـقــــف الصــــرف على الاعتمـــادات المالية الـــواردة بميزانية الجهة والمخصـصــــة للمكاتب 

الخارجية التابعة لها وعدم تجاوزها

عـــدم تمويـــل وزارة المالية للجهة الحكومية التي لديها م كاتب خارجية تابعة لهـــا بما يفوق الاعتمادات المعتمدة لها 

بالميزانية وذلك بناء على ما تم تحديده من قبلها وفقا لاحتياجاتها

التوصيات المتعلقة بالاعتمادات المالية:

المعالجات والضوابط الاستباقية المقترحة :

التوصية المتعلقة بالمساءلة القانونية

التوصيات المتعلقة بالنظام المالي 

والإداري: 

تحمل الجهة الحكومية المساءلة القانونية. 

التأكيد على مسـاءلة الموظفين المسئولين بالجهات 

المعنية في حال إثبات وجود قصـور من قبلهم.

بناء القدرات للكوادر البشــــرية العاملـــة بالجهاز المالي 

بالجهات الحكومية.

تعزيـــز الوحـــدات الإدارية التابعـــة للجهـــات الحكومية 

بالخـــارج (البعثـــات والمكاتب الخارجية) بعناصــــر عمل 

وطنية مؤهلة لإدارة الملفات ومتابعتها.

وجـــود نظـــام متابعـــة للدفعـــات النقديـــة المحولـــة 

للمكاتـــب الخارجية وما يتم صــــرفه منهـــا مع العمل 

على إثباتها وتسـويـتـهـا أولا بأول.

ضرورة التأكيـــد علـــى وجـــود ســـجلات أو أنظمـــة آلية 

لبيانات المستفيدين والفواتير المتعلقة بهم.

إقـــرار منهجيـــة واضحـــة لإعـــداد الموازنـــة للجهـــات 

الحكومية المعنية.

الاهتمـــام بوضــــع آليـــة محكمـــة لنظـــام التدقيـــق 

والمراجعة الداخلية بالجهات الحكومية.

تفعيل نظام الرقابة المالية المســـبقة على الوحدات 

الإدارية التابعة للجهات الحكومية بالخارج.

ميكنـــة العمليات الماليـــة بالوحدات الإداريـــة بالخارج 

البعثات والمكاتب الخارجية.

د.ك.
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بالشـــئون  العاملين  رفـــع كفـــاءة 

المالية وكفاءة التدقيق الداخلي.

01

تعزيز مبدأ المحاسبة والمسائلة

02

العمل على وضع أسس وقواعد 

متطورة لتقدير الإيرادات

01

دراسة بشأن الإيرادات ونتائج الرقابة المالية المسبقة على تحصيل

الجهات الخاضعة لايراداتها

مرتكزات أساسية للحد من التباين بين الإيرادات الفعلية المحصلة

عن المقدرة:

الإيرادات

المتابعة

التحصيلالتقدير

الإثبات
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أولا: توصيات الجهاز للحد من التباين بين الإيرادات الفعلية المحصلة عن المقدرة:

الجهـــات  خدمـــات  بـــين  الآلـــي  الربـــط 
الحكومية

اعتمـــاد نظـــام الدفـــع المســـبق عنـــد 
تقديم الخدمات للمستفيدين.

اســـتحداث وحدة متابعة الســـداد لدى 
كل جهة حكومية.

تفعيل قرار مجلس الـــوزراء رقم ١١١٦ 

لســـنة ٢٠٠٩ وخصوصا ما يتعلق بما 

إعـــداد يلي: بشـــأن  الماليـــة  وزارة  تعاميـــم 
تقديرات مشروع الميزانية.

التأكيـــد علـــى اثبـــات جميـــع الإيـــرادات 
المحققة والموردة للجهة 

الالـــتزام بالتعاميم المنظمـــة لتحصيل 
الإيرادات.

التأكيد على التزام الجهات بالتعميم رقم 
٣/ ٢٠١٨ بشـــأن بيـــان الحســـابات المالية 

الربع سنوية للجهات الحكومية.
التقيـــد بالتعاميـــم المنظمـــة لعملية 
التصرف في المـــواد الخارجة عن نطاق 

الاس

الماليـــة  وزارة  بتعاميـــم  الالـــتزام 

وخصوصا ما يتعلق بالتالي:

الالتزام بتعميم ديوان الخدمة المدنية 
رقم ١٩٨٦/٢ حيث ألزم الموظف بتحديث 

بياناته الشخصية أولا بأول.
تفعيل نظام البصمة وربطه مع نظام 

الرواتب وخصم الغياب أولا بأول.
تحديـــث بيانـــات العاملـــين والمبتعثين 
بشكل دوري وإصدار القرارات التي تترتب 

على تلك البيانات

لالـــتزام بقـــرارات وتعاميـــم ديـــوان 

الخدمـــة المدنية وخصوصا ما يرتبط 

بما يلي:
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دراسة العقـــــود المستقبلــية للجهــــة 

وادراج الإيرادات المتوقعة للمناقصات 

ضمـــن الإيـــرادات المقـــدرة بالموازنـــة 

العامـــة بما يتناســـب مع قـــدرة الجهة 

على الإعلان لهذه المشاريع.

التـــي  الإدارات  علــــــــى  التــــــــأكيد 

تراقـــــــــب تنفيـــذ العقود بـــأن لا يتم 

الافراج عـــن الكفالات قبل تأكد الجهة 

المشرفـــة علـــى العقـــد مـــن الـــتزام 

التعاقديـــة، مع  بالـــشروط  الـــشركات 

التأكيـــد على ممارســـة تلـــك الإدارات 

وتفعيـــل  فعـــال  بشـــكل  لدورهـــا 

المحاسبة عند الخطأ.

إحـــكام الرقابـــة علـــى الأنظمـــة الآلية 

والفنية الخاصة بالإيرادات (على سبيل 

المثـــال أنظمة وزارة الكهربـــاء والماء) 

بحيـــث يســـتخدم نظـــام قـــراءات فني 

ومعتمد ليزود مســـتخدم النظام ببيان 

دقيـــق للإيـــراد غـــير قابـــل للتعديل أو 

حـــالات  فـــي  عليـــه  التعديـــل  يمكـــن 

أحـــد  منـــح  خـــلال  مـــن  اســـتثنائية 

المسئولين صلاحية محدودة جداً. 
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ثانياً: توصيات الجهاز بشأن تنمية إيرادات الدولة غير النفطية:

تخصيـــص منظومة عمـــل (قطاع أو 

بالإيـــرادات) وذلـــك  إدارة متخصصـــة 

لوضع آليـــة ومنهجية وأدوات موحدة 

وملزمـــة للجهات الحكومية لتحســـين 

إيـــرادات  تحصيـــل  إجـــراءات  وتطويـــر 

الدولة، ولتلقى المبادرات والمقترحات 

غـــير  الإيـــرادات  بزيـــادة  المتعلقـــة 

النفطيـــة وإصدار التشريعـــات اللازمة 

بشأنها.

إصدار أو تحديث التشريعات المنظمة 

لعمل الجهات الحكومية بما يســـمح 

بتنمية إيرادات الدولة غير النفطية.

دعـــم الجهـــات التي يســـمح نظامها 

بمزاولـــة النشـــاط التجـــاري ولديهـــا 

الإمكانيـــات اللازمة لتنفيذ أنشـــطة 

متنوعة.
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والمهـــارات  القـــدرات  تعزيـــز 

للأجهـــزة  والمهنيـــة  الفنيـــة 

بالجهـــات  والإداريـــة  الماليـــة 

الحكوميـــة والمـــــــــــــؤسسات 

المستقلة.

بيانـــات  قاعـــدة  وجـــود  ضرورة 

القوانين والقرارات  تشمل كافة 

تكون  والتعاميـــم  والتعليمـــات 

متاحة لكافة العاملين بالأجهزة 

بالجهـــات  والاداريـــة  الماليـــة 

الحكومية.

مـــع  التنســـيق  وأهميـــة  ضرورة 
الجهـــات المعنية لإعادة النظر في 
كثير مـــن التشريعـــات والتعليمات 
والقرارات الصادرة من قبلها والتي 
مضى عليهـــا فـــترات طويلة دون 

تحديث أو تعديل.

التوصيات العامة: 

2

1

3

أبرز ما ورد في دراسة الرواتب وما ينتج عنها من

توصيات وملاحظات ( التي وردت في كلمة الرئيس )
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التوصيات الواردة ضمن المحاور :

الماليـــة  وزارة  قيـــام  ضرورة 
آلية  بإصـــدار تعميـــم ينظـــم 
وخطوات الدورة المســـتندية 

(خطوات العمل).

إعـــادة تنظيـــم وهيكلـــة الأجهـــزة المالية، 
قيام الجهـــات المعنية بمراجعـــة الهياكل 
للوحـــدات  والاختصاصـــات  التنظيميـــة 
التنظيمية ذات العلاقة بصرف مستحقات 

العاملين في الجهات محل الرقابة.

عـــدم تداول كلمـــة المـــرور والرمز السري 
الخـــاص بـــإدارات أو مســـتويات وظيفيـــة 
يخالـــف  بمـــا  الموظفـــين  بـــين  أخـــرى 
الصلاحيات والتفويضات المعتمدة على 

النظم الآلية.

تفعيل التنســـيق مع مراقبي شـــئون التوظف 
التابعـــين لديـــوان الخدمة المدنية بشـــكل أكبر 
وذلـــك بموافاة مكاتب المراقبين الماليين أولا 
بـــأول بكافـــة ملاحظاتهـــم التي تتبـــدى وفقا 
علـــى  اللاحقـــة  بالمراجعـــة  لاختصاصاتهـــم 
القـــرارات الصادرة وذلـــك لإحـــكام الرقابة على 

الصرف الذي يتم وفقا لتلك القرارات.

وحـــدات  وتفعيـــل  انشـــاء  ضرورة 
الرقابـــة الداخلية أو التدقيق الداخلي 
فـــي الجهـــات محـــل الرقابـــة و رفع 
الإدارات  فـــي  العاملـــين  مســـتوى 

المالية بالجهات الخاضعة.

الماليـــة  وزارة  قيـــام  مراعـــاة 
محـــل  الحكوميـــة  والجهـــات 
الرقابـــة بتحري الدقة عند تقدير 
الاعتمـــادات الماليـــة للبرامج و 
البنود و الأنـــواع الخاصة بالباب 

الأول.

ضرورة أن تكون مخرجات النظم 
بالاســـتمارات  المرفقـــة  الآليـــة 
آليـــة  نظـــم  مـــن  مســـتخرجة 
معتمـــدة مـــن قبـــل الجهـــات 

المختصة.

ضرورة الـــتزام الجهـــات الخاضعـــة بسلســـلة 
الممنوحـــة  والتفويضـــات  الصلاحيـــات 
للقطاعات والإدارات المعينة أو لمستويات 
الـــدورة  تطبيـــق  عنـــد  بالجهـــة  وظيفيـــة 
المستندية في النظم الخاصة باستحقاقات 

العاملين وفقا للاختصاصات المعتمدة.

دور المراقـــب المالـــي في 
عملية ســـداد استحقاقات 
العاملـــين يقع فـــي نهاية 
التـــي  المســـتندية  الـــدورة 
يقوم بها المعنيين بالجهة 
الحكومية ، لذا يجب اعتماد 
المعامـــلات الماليـــة مـــن 
المختصـــين ومديـــر  قبـــل 
الإدارة المالية بالجهة قبل 
المراقـــب  علـــى  عرضهـــا 

المالي لاعتمادها.

ضرورة وضع ضوابط 
ديـــوان  قبـــل  مـــن 
المدنيـــة  الخدمـــة 
فرق  طبيعـــة  تحـــدد 
العمـــل واللجان التي 
يســـمح للجهــــــــــــــات 

بتشكيلها.

دراســـة خطوات الدورة المســـتندية لصرف اســـتحقاقات 

العاملين في الجهات الحكومية والمؤسسات المستقلة.
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الـــصرف  تشريـــع  نمـــوذج  اعتمـــاد  أهميـــة 
المســـتخرج مـــن النظـــم المتكاملـــة للخدمة 
المدنية من قبل المختصين بالجهة والمرفق 
ضمـــن اســـتمارات صرف الاســـتحقاقات مـــع 
ضرورة إيجاد قيد آلي يمنع صرف ذات التشريع 

لأكثر من مرة تفاديا لازدواجية الصرف.

ضرورة منـــح صلاحيـــة للمراقـــب 
أنظمـــة  علـــى  للدخـــول  المالـــي 
بعـــض المؤسســـات المســـتقلة 

لاعتماد الاستمارات آلياً.

ضرورة قيام الجهات الملحقة والمؤسسات 
المســـتقلة بالتنســـيق مع ديـــوان الخدمة 
المدنية لتطوير نظم آليه مشموله بالنظم 
لضمـــان  المدنيـــة  للخدمـــة  المتكاملـــة 

التكامل بينها.

11

12

13

دراسة مكونات القيد المحاسبي

المتعلق بصرف استحقاقات العاملين ووضع آليه

لإحكام الرقابة على الصرف على البنود والأنواع المندرجة ضمنه.

ضرورة صرف جميـــع المكافـــآت باســـتمارة منفصلـــة عـــن الرواتب 

الشـــهرية شريطـــة ألا تكون تلـــك المكافآت ذات طبيعة مســـتمرة 

وتأخذ حكم الراتب .

ضرورة قيام وزارة المالية بعقد دورات تدريبية للعاملين في إدارات 

الشـــئون الماليـــة بالجهات محـــل الرقابة لشرح القيود المحاســـبية 

وفق التعليمات الصادرة بشـــأنها والمتعلقة بصرف اســـتحقاقات 

العاملين.

ضرورة ألا يتـــم صرف مبالـــغ تخـــص حســـاب الخصـــوم المتداولـــة 

المحلية - مستحقات ومخصصات - مرتجع مرتبات ( أمانات مرتجع 

مرتبات ) وصرفها باستمارات منفصلة.
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دراسة القوانين والقرارات والتعاميم المنظمة لصرف استحقاقات

العاملين في الجهات الحكومية والمؤسسات المستقلة.

الحكومية  الجهات  في  العاملين  استحقاقات  لصرف  المالية  المعاملات  ضمن  توافرها  الواجب  المستندات  كافة  حصر 

الصادرة  والقرارات  والتعاميم  القوانين  يتناسب مع  بما  أوقات محددة لصرفها وتسويتها  تحديد  المستقلة، مع  والمؤسسات 

بشأنها وانسيابية الدورة المستندية.

قيام ديوان الخدمة المدنية والجهات 
القـــرارات  بتعديـــل  الاختصـــاص  ذات 
اللجـــان  مكافـــآت  لـــصرف  المنظمـــة 
وفرق العمل ليكون في نهاية الســـنة 
الماليـــة لغرض احـــكام الرقابة وتلافي 

التكرار.

أهمية وضـــع الالية المناســـبة كإصدار 
قرار من ديوان الخدمة المدنية لتحديث 
بيانات العاملين واستحقاقاتهم المالية 
تحديـــث  لآخـــر  طبقـــا  دوري  بشـــكل 
لوضعهم الوظيفي وطبيعة أعمالهم 
ومـــدى اســـتحقاقها للبـــدلات المقررة 
أســـوة بما يتم من خلال متابعة الحالة 

الاجتماعية.

ضرورة قيـــام ديوان الخدمـــة المدنية 
والجهـــات المعنيـــة كل فيمـــا يخصه 
بتحديـــث التشريعات الخاصة بتشـــكيل 
الفرق واللجان للحد من تشكيل اللجان 
والفـــرق التي تكون مـــن صميم عمل 
إدارات معنية داخل الهيكل التنظيمي 

للجهة.

ضرورة قيـــام الجهـــات محـــل الرقابة بوضع ضوابط لـــصرف المكافآت الخاصـــة بالجهة وفقاً للنظـــم واللوائح 
المتبعة فيها واعتمادها من الجهات المختصة وتحديثها بصفة دورية
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احكام الرقابة على النظم الآلية 

المتبعة فـــي الجهات الخاضعة 

للرقابـــة بشـــأن عدم ادخـــال أية 

تعديلات علـــى مفردات الرواتب 

الا بعـــد مراجعتها من التدقيق 

مـــن  واعتمادهـــا  الداخلـــي 

بالشـــئون  الســـلطة الاشرافيـــة 

المالية.

إصـــدار  آليـــة  ميكنـــة  ضرورة 
القـــرارات ذات الأثر المالي بما 
يســـمح بترجمـــة بيانتهـــا في 
وتفـــادي  الآليـــة  الأنظمـــة 
الإدخال يدويا لضمان سلامة 

البيانات وصحة الصرف.

تطويـــر النظـــام الآلـــي للنظـــم 
المتكاملة للخدمة المدنية بما 
يخـــدم عملية ضبط التســـويات 
علـــى رواتب العاملـــين وخاصة 
فصـــل الصلاحيات بـــين مدخل 
والمعتمد  والمدقـــق  البيانات 

لها.

78
9

ضرورة توحيد الأنظمة 

الآلية المستخدمة في 

الحكوميـــة  الجهـــات 

الخاضعة لرقابة الجهاز.

ضرورة قيـــام جهـــاز المراقبين 

الماليـــين بتوفـــير برامج خاصة 

لعمليـــات التدقيـــق والرقابـــة 

تمكـــن مكاتـــــــــــب المراقبـــين 

الماليـــين مـــن خلالهـــا ادخـــال 

البيانات المقدمـــة من الجهة 

الماليـــين  المراقبـــين  لمكتـــب 

قبل صرف المستحقات.

النظـــام  يكـــون  أن  ضرورة 

المؤسســـات  فـــي  الآلـــي 

من  معتمـــدا  المســـتقلة 

جهة حكوميـــة متخصصة 

لهـــا  تخضـــع  و  ومحايـــدة 

صلاحية المنح والالغاء.

المراقبين  ضرورة قيام جهاز 
مـــع  بالتنســـيق  الماليـــين 
الجهـــات المعنيـــة بالأنظمة 
الآلية المعمول بها بالجهات 
والمؤسســـات  الحكوميـــة 
المراقب  بمنـــح  المســـتقلة 
الاطـــلاع  صلاحيـــة  المالـــي 
والاستفســـار علـــى شاشـــات 
تلك الأنظمة الآلية المتبعة.

ضرورة التزام الجهات بسلسلة 
الصلاحيـــــات والتفـــــــويضات 
للمستويــــــــات  الممنوحــــــة 
وعـــدم  بالجهـــة  الوظيفيـــــة 
تداول اسم المستخدم والرمز 

السري بين الموظفين.

ضرورة قيام الجهات الخاضعة 

لرقابـــة الجهـــاز بتزويـــد مكاتب 

بتقاريـــر  الماليـــين  المراقبـــين 

تســـويات الموظفـــين عن كل 

شـــهر والمســـتخرجة الأنظمة 

الآليـــة المتبعة بتلـــك الجهات 

للتحقـــق من صحة وســـلامة 

بعـــد  تمـــت  التـــي  التســـويات 

تحويل استحقاقات العاملين.

1
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دراسة النظم الآلية المعنية لصرف استحقاقات

العاملين في الجهات الحكومية والمؤسسات المستقلة.
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أبرز المشاركات في المنظمات الإقليمية والدولية:

برز دورا فاعلا للأداء المهني للمراقبين الماليين على المســـتوى الدولي بالتعاون بالمشـــاركة 

فـــي مجال الرقابة والتدقيق في الهيئات والمنظمات الدولية التي تســـاهم بها دولة الكويت 

نذكر منها :

منظمة الانكتاد.

الهيئة العليا للرقابة العامة بجامعة الدول العربية.

لجنة الرقابة المالية والإدارية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

هيئة الرقابة المالية لمنظمة التعاون الإسلامي.

الهيئة العربية للطاقة الذرية.

المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين.



٢٠٢٢التــقـرير السـنـوي ٢٨

أبرز المهمات التفتيشية:

الحوكمة في جهاز المراقبين الماليين:

باعتبار أن الحوكمة هي تدعيم مراقبة نشـــاط المؤسســـة ومتابعة مستوى أداء القائمين عليها فقد توفر للجهاز تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة  ابتداء 

من كيانه القانوني، وتطبيقه للشـــفافية، والإفصاح والمســـاءلة وتعزيز النزاهة وغيرها من مبادئ الحوكمة ومن أبرز  معاير الحوكمة في نظم الجهاز ما 

يلي:

المكتب الفني:

يقـــوم المكتـــب الفني وفقـــا لقانون 

الجهاز بالرقابة المســـبقة على أعمال 

الجهـــاز، كمـــا يتولـــى المكتـــب كذلك 

التحقق مـــن التزام العاملـــين بالجهاز 

بالقانـــون  الـــواردة  مهامهـــم  بـــأداء 

ولائحته التنفيذية.

مكتب التفتيش
والتدقيق :

يقـــوم مكتـــب التفتيـــش والتدقيـــق 

وفقا لقرار انشـــائه بأعمـــال التدقيق 

بأنشـــطة  الخـــاص  والمالـــي  الإداري 

وأعمال الجهاز، ويقـــوم باعداد تقارير 

دورية عن هذه الاعمال:

لجنة شئون
المراقبين 

تقـــوم لجنـــة شـــئون المراقبين المنشـــأة وفقا 
بشـــئون  الجهـــاز  لقانـــون  التنفيذيـــة  للائحـــة 
المراقبـــين الماليـــين الفنية والإداريـــة والمالية، 
وتنظـــر حالات الاختلاف في الآراء الفنية وحالات 

الاخلال بالواجبات الوظيفية.
وينـــدرج تحـــت رؤيـــة الجهـــاز الخاصـــة بالحوكمة 
بحوكمـــة عمل جميع قطاعـــات وادارات الجهاز 

وهيكله التنظيمي.

قـــام بمبـــاشرة تكاليـــف التحقـــق الواردة مـــن رئيـــس الجهاز 
وعددها خلال السنة 

يكون التحقق بتكليف من رئيس الجهاز بناء على مايلي:
. أ. 
. ب. 
. ج. 

ويقدم توصيات بهذا الشأن إلى رئيس الجهاز والتي منها:

أ. إحالة الموضوع إلى الشئون القانونية.

ب. الحفـــظ لعدم صحة الشـــكاوى الـــواردة علـــى أداء المراقبين 

الماليين.

ج. اقتراح إحالة إلى اللجان المختصة لتنفيذ إجراءات معينة.



التــقـرير السـنـوي


